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اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

الأسرة  أفراد  تعترف بما لجميع  التي  المتحدة  الأمم  ميثاق  عليها في  المنصوص  المبادئ  إلى  تشير  إذ  أ) 
الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام 

في العالم،

العهدين  الإنسان وفي  العالمي لحقوق  ووافقت، في الإعلان  أعلنت  المتحدة قد  بأن الأمم  تعترف  وإذ  ب) 
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق 

والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،

ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة 
وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،

د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص 
واتفاقية  العنصري،  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  والاتفاقية  والسياسية،  المدنية  بالحقوق 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 

العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

بين  التفاعل  بسبب  الإعاقة  تحدث  وأن  التطور  قيد  يزال  لا  مفهوما  تشكل  الإعاقة  أن  تدرك  وإذ  هـ) 
الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة 

كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،

العالمي  العمل  برنامج  الواردة في  بالسياسات  المتعلقة  التوجيهية  والمبادئ  المبادئ،  بأهمية  تعترف  وإذ  و) 
تعزيز  في  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الفرص  تكافؤ  بتحقيق  المتعلقة  الموحدة  والقواعد  بالمعوقين  المتعلق 
وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة 

تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،

التنمية  استراتيجيات  من  يتجزأ  لا  كجزء  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  قضايا  إدماج  أهمية  تؤكد  وإذ  ز) 
المستدامة،



2

ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة 
للفرد،

ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة،

ي) وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك 
الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا،

ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون 
مع  المساواة  قدم  على  المجتمع  في  كأعضاء  مشاركتهم  تعترض  حواجز  العالم  أنحاء  جميع  في  يواجهون 

الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم،

ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، 
وبخاصة في البلدان النامية،

القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم  م) وإذ تعترف بالمساهمة 
وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة 
والاقتصادية  والاجتماعية  البشرية  التنمية  في  كبير  تقدم  وتحقيق  بالانتماء  الشعور  زيادة  إلى  سيفضي 

للمجتمع والقضاء على الفقر،

ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في 
ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم،

س) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات 
بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة،

ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال 
متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي 
وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر،

ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل 
أو  المعاملة  وسوء  اللائقة،  غير  المعاملة  أو  والإهمال  الاعتداء،  أو  الإصابة  أو  للعنف  خارجه،  أو  المنـزل 

الاستغلال،

الإنسان  حقوق  بجميع  كاملا  تمتعا  الإعاقة  ذوو  الأطفال  يتمتع  أن  ينبغي  بأنه  أيضا  تعترف  وإذ  ص) 
والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها 

الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية،
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ق) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي 
الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هذا الصدد 
بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة،

ش) وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد 
والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غنى 
والاحتلال  المسلح  النزاع  حالات  في  سيما  ولا  الإعاقة،  ذوي  للأشخاص  الكاملة  الحماية  لتوفير  عنها 

الأجنبي،

الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه، تقع على 
عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك 

الحقوق،

خ) واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب 
المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة 

اللازمة لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل على قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ذ) واقتناعا منهابأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم 
وستشجع  الإعاقة،  ذوي  للأشخاص  البالغ  الاجتماعي  الحرمان  تدارك  في  جوهرية  مساهمة  ستقدم 
مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، 

سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة -1 الغرض

الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم 
المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

ويشمل مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية 
أو حسية ، قد تمنعهم لدى التعامل مع  مختلف  الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على 

قدم المساواة مع الآخرين.
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المادة -2 التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

“الاتصال” يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة 
المعززة  الاتصال  وأشكال  ووسائل  أساليب  عن  فضلا  الاستعمال،  الميسورة  المتعددة  والوسائط  الكبيرة، 
والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات 

والاتصال الميسورة الاستعمال؛
“اللغة” تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية؛

“التمييز على أساس الإعاقة” يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره 
إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على 
قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي 

ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛
غير  عبئا  تفرض  لا  التي  والمناسبة  اللازمة  والترتيبات  التعديلات  تعني  المعقولة”  التيسيرية  “الترتيبات 
إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي  أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة  متناسب 

الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛
“التصميم العام” يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر 
المعنية  العام” الأجهزة  “التصميم  أو تصميم متخصص. ولا يستبعد  إلى تكييف  قدر ممكن، دون حاجة 

لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.

المادة -3 مبادئ عامة

فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:

بأنفسهم  خياراتهم  تقرير  حرية  ذلك  في  بما  الذاتي  واستقلالهم  المتأصلة  الأشخاص  كرامة  احترام  أ) 
واستقلاليتهم؛

ب) عدم التمييز؛

ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛

د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛

هـ) تكافؤ الفرص؛

و) إمكانية الوصول؛
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ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛

ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

المادة -4 الالتزامات العامة

تاما  إعمالا  الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  كافة  إعمال  وتعزيز  بكفالة  الأطراف  الدول  تتعهد   - 1
لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد 

الدول الأطراف بما يلي:

أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في 
هذه الاتفاقية؛

ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف 
وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج

د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات 
العامة بما يتفق معها؛

هـ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة 
أو مؤسسة خاصة؛

كما  عاما،  تصميما  المصممة  والمرافق  والمعدات  والخدمات  للسلع  والتطوير  البحوث  تعزيز  أو  إجراء  و) 
تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل 
وتعزيز  واستعمالها،  توفيرها  وتشجيع  الإعاقة،  ذوي  للأشخاص  المحددة  الاحتياجات  لتلبية  التكاليف 

التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛

واستعمالها، بما في ذلك  توفيرها  وتعزيز  للتكنولوجيات الجديدة،  والتطوير  البحوث  تعزيز  أو  إجراء  ز) 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعية الملائمة 

للأشخاص ذوي الإعاقة ،  مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛

ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، 
والتكنولوجيات المعينة، بما في  ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات 

ومرافق الدعم؛
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ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف 
بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.

2 - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ 
التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل 
تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة 

التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.

3 - تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من 
خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، 
وفي عمليات صنع القرارات الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا 

في ذلك.

4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو 
انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه 
الحقوق  بهذه  تعترف  لا  الاتفاقية  هذه  أن  بحجة  أو عرف  لائحة  أو  اتفاقية  أو  بقانون  الاتفاقية، عملا 

والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق.

5 - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.

المادة -5 المساواة وعدم التمييز

1 - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز 
وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.

الحماية  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  وتكفل  الإعاقة  أساس  على  تمييز  أي  الأطراف  الدول  تحظر   - 2
المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

3 - تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة 
توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها 
تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
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المادة -6 لنساء ذوات الإعاقة

1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها 
ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض 
ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.

المادة -7 الأطفال ذوو الإعاقة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا.

3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل 
التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة 

مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

المادة -8 إذكاء الوعي

1 -  تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:

أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز 
احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما 
فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛

ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:

i) تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
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ii) نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛

العمل  مكان  وإسهاماتهم في  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  وقدرات  وكفاءات  الاعتراف بمهارات  iii) تشجيع 
وسوق العمل؛

ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما 
في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛

ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه 
الاتفاقية؛

د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

المادة -9 إمكانية الوصول

جوانب  جميع  كامل في  بشكل  والمشاركة  استقلالية  في  العيش  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  لتمكين   - 1
الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على 
والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك  النقل  المادية المحيطة ووسائل  البيئة  إلى  المساواة مع غيرهم،  قدم 
تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، 
في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات 

أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي:

أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن 
والمرافق الطبية وأماكن العمل؛

ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.

2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:

أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور 
أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛

ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه 
جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛

ذوي  الأشخاص  تواجه  التي  الوصول  بإمكانية  المتعلقة  المسائل  بشأن  المعنية  للجهات  التدريب  توفير  ج) 
الإعاقة؛
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د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة 
لعامة الجمهور؛

هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون 
للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛

و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛

ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما 
فيها شبكة الإنترنت؛

ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي 
الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.

المادة -10 الحق في الحياة

تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية 
لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة -11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

الدولي  الإنساني  القانون  فيها  بما  الدولي،  القانون  في  الواردة  لمسؤولياتها  وفقا  الأطراف  الدول  تتعهد 
وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص 
والطوارئ  المسلح  النـزاع  حالات  ذلك  في  بما  بالخطورة،  تتسم  حالات  في  يوجدون  الذين  الإعاقة  ذوي 

الإنسانية والكوارث الطبيعية.

المادة -12 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص 
أمام القانون.

2 - تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في 
جميع مناحي الحياة.

3 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم 
الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.
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4 - تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة 
والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن 
تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون 
مجردة من تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، 
وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من 
جانب هيئة قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص 

ومصالحه.

5 - رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص 
ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، 
مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان 

الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.

المادة -13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع 
تيسر  بغرض  أعمارهم،  مع  تتناسب  التي  الإجرائية  التيسيرات  توفير  خلال  من  ذلك  في  بما  الآخرين، 
الإجراءات  جميع  في  شهودا،  بصفتهم  ذلك  في  بما  المباشرة،  وغير  المباشرة  المشاركة  في  الفعال  دورهم 

القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.

التدريب  الأطراف  الدول  تشجع  فعليا،  القضاء  إلى  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  إمكانية لجوء  لكفالة   - 2
المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.

المادة -14 حرية الشخص وأمنه

1 - تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين:

أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛

ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا 
مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية.

2 - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن 
يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن عاملوا و فقا 

لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.
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المادة -15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1 - لايعرض أي شخص  للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبشكل خاص 
لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع 
إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المهينة.

المادة -16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير 
المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال 

والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.

2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء 
بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي 
المعلومات  توفير  الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق  نوع جنس الأشخاص ذوي  تراعي  لهم  الرعاية 
والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل  والعنف والاعتداء  والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال 
الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.

3 - تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المر افق والبرامج المعدة  لخدمة الأشخاص 
ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

عافيتهم  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  استعادة  لتشجيع  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   - 4
البدنية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما يتعرضون لأي شكل من 
وتتحقق  لهم.  الحماية  خدمات  توفير  طريق  عن  ذلك  بما في  الاعتداء،  أو  العنف  أو  الاستغلال  أشكال 
استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله 

الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن.

5 - تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء 
ذوو  الأشخاص  لها  يتعرض  التي  والاعتداء  والعنف  الاستغلال  حالات  على  التعرف  لكفالة  والأطفال، 

الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.
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المادة -17 حماية السلامة الشخصية

لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة -18 حرية التنقل والجنسية

1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم 
والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة 

بما يلي:

أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛

ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق 
أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة 

لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛

ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛

د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.

2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في 
اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

المادة  -19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في 
المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي 

الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي:

أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين 
يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛

ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنـزل وفي محل الإقامة 
وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في 

المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛
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المجتمعية  والمرافق  الخدمات  من  الآخرين،  مع  المساواة  قدم  على  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  استفادة  ج) 
المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم.

المادة -20 التنقل الشخصي

من  ممكن  قدر  بأكبر  التنقل  حرية  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  تكفل  فعالة  تدابير  الأطراف  الدول  تتخذ 
الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:

أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛

ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على 
التنقل والتكنولوجيات  المعينة و أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من 

حيث التكلفة؛

ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛

د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات 
المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة  بتنقل  الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة -21 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية 
التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع 
الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على  النحو المعرف في المادة 2 من 

هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة 
تكلفة  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  وبدون تحميل  المناسب  الوقت  في  الإعاقة  أنواع  لمختلف  والملائمة  المنال 

إضافية؛

ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل 
وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها 

بأنفسهم؛

ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على 
تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛
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د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل 
خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛

هـ) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.

المادة -22 احترام الخصوصية

1 - لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل 
تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل 
الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة 

الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل.

ذوي  للأشخاص  الشخصية  بالشؤون  المتعلقة  المعلومات  خصوصية  بحماية  الأطراف  الدول  تقوم   - 2
الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة -23 احترام البيت والأسرة

التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في  تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على   - 1
جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من 

أجل كفالة ما يلي:

أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي 
الزواج رضا تاما لا  إكراه فيه؛

ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون 
إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم 

الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛

ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع 
الآخرين.

2 - تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال 
التشريعات  المفاهيم في  ترد هذه  أعراف مماثلة، حيثما  أية  أو  تبنيهم  أو  عليهم  الوصاية  أو  كفالتهم  أو 
الوطنية، وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى. و تقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة 

للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال.
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3 - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. وبغية إعمال 
هذا الحق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول الأطراف بأن توفر، 

في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم.

4 - تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات مختصة، رهنا 
بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات الوطنية السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة 
الطفل الفضلى . و لا يجوز بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد 

الأبوين أو كليهما.

بأن تبذل  المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته  الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة  تتعهد   - 5
قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي 

وفي جو أسري.

المادة -24 التعليم

1 - تسلم الدول الأطراف  بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى 
أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة 

موجهين نحو ما يلي:

حقوق  احترام  وتعزيز  الذات،  وتقدير  بالكرامة  والشعور  الكامنة  الإنسانية  للطاقات  الكاملة  التنمية  أ) 
الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛

والبدنية،  العقلية  قدراتهم  وإبداعهم، فضلا عن  ومواهبهم  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تنمية شخصية  ب) 
للوصول بها إلى أقصى مدى؛

ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.

2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:

أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد 
الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛

ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، 
على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛

ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛
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د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على 
تعليم فعال؛

هـ) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، 
وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.

3 - تمكن الدول الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية 
لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا 

لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:

والبديلة،  المعززة  الاتصال  وأشكال  ووسائل  وطرق  البديلة،  الكتابة  وأنواع  برايل  طريقة  تعلم  تيسير  أ) 
ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛

ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع  الهوية اللغوية  لفئة الصم؛

ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم  المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق 
الأكاديمي  النمو  من  قدر  أقصى  بتحقيق  تسمح  بيئات  وفي  المعنيين،  للأشخاص  الاتصال  ووسائل 

والاجتماعي.

فيهم  مدرسين، بمن  لتوظيف  المناسبة  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ  الحق،  هذا  لإعمال  وضمانا   - 4
مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في 
جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال 

المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

العالي والتدريب المهني  التعليم  5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على 
وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل 

الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة -25 الصحة

تعترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز 
على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة 
على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول 

الأطراف بوجه خاص على ما يلي:

أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها 
ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة 

العامة للسكان؛
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ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف 
المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد 

منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛

ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق 
الريفية؛

د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي 
يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال 
وكرامتهم  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  المكفولة  الإنسان  بحقوق  الوعي  زيادة  منها  أمور  بجملة  القيام 
بالرعاية  تتعلق  أخلاقية  معايير  ونشر  لهم  التدريب  توفير  خلال  من  واحتياجاتهم  الذاتي  واستقلالهم 

الصحية في القطاعين العام والخاص؛

والتأمين على الحياة حيثما  الصحي،  التأمين  توفير  التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في  هـ) حظر 
يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة؛

و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب 
الإعاقة.

المادة -26 التأهيل وإعادة التأهيل

1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص 
ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية 
والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. 
التأهيل  وإعادة  للتأهيل  شاملة  وبرامج  خدمات  بتوفير  الأطراف  الدول  تقوم  الغاية،  لتلك  وتحقيقا 
وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو 

يجعل هذه الخدمات والبرامج:

أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن 
قوته على حدة؛

ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن 
تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك 

في المناطق الريفية.
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المادة -27 العمل والعمالة

1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل 
هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل 
منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف 
إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق 

اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:

ومنها  العمالة،  أشكال  بكافة  المتعلقة  المسائل  بجميع  يختص  فيما  الإعاقة  أساس  على  التمييز  أ) حظر 
شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛

ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، 
بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة 

والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛

ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقو قهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع 
الآخرين؛

د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، 
وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

تقديم  عن  فضلا  العمل،  سوق  في  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الوظيفي  والتقدم  العمل  فرص  تعزيز  هـ) 
المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛

و) تعزيز فرص العمل الحر ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية 
الخاصة؛

ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

انتهاج سياسات واتخاذ تدابير  ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال 
مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛

ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

لصالح  العمل  إلى  والعودة  بالوظائف،  والاحتفاظ  والوظيفي،  المهني  التأهيل  إعادة  برامج  تعزيز  ك) 
الأشخاص ذوي الإعاقة.
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العبودية، وحمايتهم على قدم  أو  للرق  الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة  تكفل   - 2
المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.

المادة -28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، 
وتتخذ  معيشتهم،  ظروف  تحسين  مواصلة  وفي  والمسكن،  والملبس  الغذاء  من  يكفيهم  ما  ذلك  في  بما 

الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.

2 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون 
تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي 

إلى:

وضمان  النقية،  المياه  على  الحصول  فرص  في  الآخرين  مع  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  مساواة  ضمان  أ) 
لتلبية  المساعدات  من  ذلك  وغير  المعقولة،  الأسعار  ذات  المناسبة  والأجهزة  الخدمات  على  حصولهم 

الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛

ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية 
الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها 
المالية  والمساعدة  المشورة  وإسداء  المناسب  التدريب  فيها  بما  بالإعاقة،  المتعلقة  النفقات  لتغطية  الدولة 

والرعاية المؤقتة؛

د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛

وبرامج  استحقاقات  من  الآخرين،  مع  المساواة  قدم  على  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  استفادة  ضمان  هـ) 
التقاعد.

المادة -29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة 
مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:

أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على 
قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق 

والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا وينتخبوا ، وذلك  بعدة سبل  منها:
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i) كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛

ii) حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات 
العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة 

على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛

iii) كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا 
لهذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛

ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة 
فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم 

في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:

ذلك  والسياسية، بما في  العامة  البلد  بحياة  المعنية  الحكومية  غير  والرابطات  المنظمات  المشاركة في   (i
أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛

ii) إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الوطني 
والإقليمي والمحلي؛

المادة -30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع 
الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي: 

أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛

ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛

ودور  والمتاحف  المسارح  قبيل  من  الثقافية،  الخدمات  أو  للعروض  المخصصة  الأماكن  بدخول  التمتع  ج) 
السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذ ات 

الأهمية الثقافية الوطنية.

لتنمية واستخدام  التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة  الدول الأطراف  2 - تتخـذ 
قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.

التي  القوانين  أن  للتأكد من  الدولي،  للقانون  وفقا  الملائمة،  الدول الأطراف جميع الخطوات  تتخذ   - 3
تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة 

من المواد الثقافية.
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4 - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية 
واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة  الصم.

5 - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية 
والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:

أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة 
على جميع المستويات؛

ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة 
التعليم  من  المناسب  القدر  توفير  تشجيع  على  الغاية  لهذه  تحقيقا  والعمل  فيها،  والمشاركة  وتطويرها 

والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛

ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛

د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة 
اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛

هـ) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة 
الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.

المادة -31 جمع الإحصاءات والبيانات

1 - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة 
في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع 

المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:

السرية  لكفالة  البيانات،  المتعلقة بحماية  التشريعات  قانونا، بما فيها  بها  المعمول  للضمانات  الامتثال  أ) 
واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع 
الإحصاءات واستخدامها.

2 - تصنف المعلومات التي  يتم جمعها وفقا لهذه  المادة، حسب الاقتضاء، و تستخدم للمساعدة في تقييم 
تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه 

الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها.
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المادة -32 التعاون الدولي

تحقيق  إلى  الرامية  الوطنية  للجهود  دعما  وتعزيزه،  الدولي  التعاون  بأهمية  الأطراف  الدول  تسلم   - 1
أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، 
في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي 

الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية 
الدولية؛

ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل 
الممارسات وتقاسمها؛

ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛

التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على  توفير المساعدة  د) 
التكنولوجيا السهلة المنال و المعينة  وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.

2 - لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية.

المادة -33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

1 -  تعين  الدول الأطراف ، وفقا لنهجها التنظيمية ، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى 
بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل 

الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل 
الاتفاقية  لتعزيز هذه  أكثر، حسب الاقتضاء،  أو  آلية مستقلة واحدة  الطرف، بما في ذلك  الدولة  داخل 
الآلية،  مثل هذه  إنشاء  أو  تعيين  عند  الاعتبار،  بعين  الأطراف  الدول  وتأخذ  تنفيذها.  ورصد  وحمايتها 

المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

الرصد  عملية  في  لهم،  الممثلة  والمنظمات  الإعاقة  ذوو  الأشخاص  وبخاصة  المدني،  المجتمع  يسهم   - 3
ويشاركون فيها مشاركة كاملة.

المادة -34 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

“اللجنة”)، لتضطلع  يلي باسم  إليها فيما   1 - تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار 
بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه.
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2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة بستة 
أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره 

ثمانية عشر عضوا.

لهم  والمعترف  العالية  بالأخلاق  لهم  المشهود  من  ويكونون  الشخصية  بصفتهم  اللجنة  أعضاء  يعمل   - 3
بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. والدول الأطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، 

إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في المادة 3-4 من هذه الاتفاقية.

4 - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف 
أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة.

5 -  ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها 
الدول  ثلثي  من  نصابها  يتشكل  التي  الاجتماعات،  هذه  وفي  الأطراف.  الدول   مؤتمر  اجتماعات  في 
الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية 

المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

6 - تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين 
العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة 
يدعوهم فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء 
جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي 

ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

7 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية 
تلك  وبعد  عامين؛  فترة  انقضاء  عند  تنتهي  الأولى  الانتخابات  في  ينتخبون  الذين  الأعضاء  من  ستة 
أسماء هؤلاء  المادة  5 من هذه  الفقرة  إليه في  المشار  الاجتماع  رئيس  يختار  مباشرة،  الأولى  الانتخابات 

الأعضاء الستة عن طريق القرعة.

8 - ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من 
هذه المادة.

9 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على 
أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط 
الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو.

1 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 0
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مهامها  اللجنة  تؤدي  لكي  الضرورية  والمرافق  اللازمين  الموظفين  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يوفر   - 1 1
بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها.

بموافقة  المتحدة،  الأمم  موارد  من  أجورهم  الاتفاقية  هذه  بموجب  المنشأة  اللجنة  أعضاء  يتلقى   - 1 2
الجمعية العامة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية العامة، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة 

في الاعتبار.

1 - يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون  3
المتحدة  الأمم  امتيازات  اتفاقية  في  الصلة  ذات  البنود  عليه  تنص  حسبما  المتحدة،  للأمم  تابعة  بمهام 

وحصاناتها.

المادة -35 تقارير الدول الأطراف

1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير 
فترة  وذلك خلال  الصدد،  التقدم المحرز في هذا  الاتفاقية وعن  التزاماتها بموجب هذه  لتنفيذ  المتخذة 

عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

2 -  تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة 
ذلك.

3 - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير.

4 - لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي 
سبق تقديمها في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم 
تولي  أن  وإلى  والشفافية  بالانفتاح  تتسم  عملية  خلال  من  التقارير  هذه  إعداد  مسألة  في  اللجنة،  إلى 

الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في المادة 3-4 من هذه الاتفاقية.

5 - يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه 
الاتفاقية.

المادة -36 النظر في التقارير

1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى 
الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة أن 

تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
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المعنية  الطرف  الدولة  تشعر  أن  للجنة  جاز  تقرير،  تقديم  في  كبيرا  تأخرا  دولة طرف  تأخرت  إذا   - 2
بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، 
إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف 
تطبق  الصلة،  ذي  التقرير  بتقديم  الطرف  الدولة  استجابت  وإذا  الفحص.  هذا  المشاركة في  إلى  المعنية 

أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

3 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف.

4 - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر إمكانية الاطلاع على 
الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.

5 - تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر 
الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى 
أو  الطلبات  وتوصياتها بصدد هذه  اللجنة  وتشفعها بملاحظات  المساعدة،  أو  المشورة  لمثل هذه  حاجتها 

الإشارات، إن وجدت.

المادة -37 التعاون بين الدول الأطراف واللجنة

1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم.

2 - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية 
لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.

المادة -38 علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى

لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية:

أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق 
والهيئات  المتخصصة  الوكالات  تدعو  أن  وللجنة  الاتفاقية.  هذه  أحكام  من  ولايتها  نطاق  في  يدخل  ما 
المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي 
المتحدة  المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم  الوكالات  أن تدعو  وللجنة  تدخل في نطاق ولاية كل منها. 

لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛

الصلة  الهيئات الأخرى ذات  بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع  اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها،  تقوم  ب) 
المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ 

توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.
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المادة -39 تقرير اللجنة

تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز 
لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . 
وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

المادة -40 مؤتمر الدول الأطراف

1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه 
الاتفاقية.

2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء 
نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو 

بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف.

المادة -41 الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.

المادة -42 التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في 
نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.

المادة -43 الرضا بالالتزام

تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة. 
وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع الاتفاقية.

المادة -44 منظمات التكامل الإقليمي

1 - يقصد بـتعبير ‘‘منظمة التكامل الإقليمي’’ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها 
الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في 
صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. 

وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
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2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ‘‘الدول الأطراف’’ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.

3 - ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل 
الإقليمي.

4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت 
هذه  في  أطراف  هي  التي  الأعضاء  دولها  لعدد  مساو  الأصوات  من  بعدد  الأطراف،  الدول  مؤتمر  في 
الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها 

في التصويت، والعكس صحيح.

المادة -45 بدء النفاذ

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام.

2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة  للتكامل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو 
تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع 

صكها.

المادة -46 التحفظات

1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

المادة -47 التعديلات

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم 
الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد 
مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف 
الأمم  رعاية  المؤتمر تحت  يعقد  العام  الأمين  فإن  الإبلاغ،  ذلك  من  أشهر  أربعة  الأقل، في غضون  على 
إلى  المؤتمر  في  والمصوتة  الحاضرة  الأطراف  الدول  ثلثا  يعتمده  تعديل  أي  العام  الأمين  ويقدم  المتحدة. 

الجمعية العامة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.

2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد و يقروفقا  للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك 
القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة 

طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.
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3 - ويبدأ نفاذ التعديل الذي  يعتمد ويقَر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 
و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول 

الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء.

المادة -48 نقض الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح 
هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.

المادة -49 الشكل الميسر لاطلاع

يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة -50 حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك،  وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل 

منهم.
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Convention relative aux droits des personnes 
handicapées

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

a) Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon 
lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

b) Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de 
tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction 
aucune,

c) Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable 
de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et la 
nécessité d'en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans 
discrimination,

d) Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux 
droits de l'enfant et la Convention internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,

e) Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte 
de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les 
barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur 
pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les 
autres,

f) Reconnaissant l'importance des principes et lignes directrices contenus 
dans le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et 
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dans les Règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des 
handicapés et leur influence sur la promotion, l'élaboration et l'évaluation aux 
niveaux national, régional et international des politiques, plans, programmes 
et mesures visant la poursuite de l'égalisation des chances des personnes 
handicapées,

g) Soulignant qu'il importe d'intégrer la condition des personnes handicapées 
dans les stratégies pertinentes de développement durable,

h) Reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap 
est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne 
humaine,

i) Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées,

j) Reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l'homme 
de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un 
accompagnement plus poussé,

k) Préoccupés par le fait qu'en dépit de ces divers instruments et engagements, 
les personnes handicapées continuent d'être confrontées à des obstacles à 
leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de 
faire l'objet de violations des droits de l'homme dans toutes les parties du 
monde,

l) Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration 
des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, et en 
particulier dans les pays en développement,

m) Appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes 
handicapées au bien-être général et à la diversité de leurs communautés et 
sachant que la promotion de la pleine jouissance des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine 
participation renforceront leur sentiment d'appartenance et feront notablement 
progresser le développement humain, social et économique de leurs sociétés 
et l'élimination de la pauvreté,

n) Reconnaissant l'importance pour les personnes handicapées de leur 
autonomie et de leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire 
leurs propres choix,
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o) Estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de 
participer activement aux processus de prise de décisions concernant les 
politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement,

p) Préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, 
qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination 
fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique 
ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la 
fortune, la naissance, l'âge ou toute autre situation,

q) Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, 
dans leur famille comme à l'extérieur, des risques plus élevés de violence, 
d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus, de délaissement ou de défaut de 
soins, de maltraitance ou d'exploitation,

r) Reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous 
les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de 
l'égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu'ont 
contractées à cette fin les États Parties à la Convention relative aux droits de 
l'enfant,

s) Soulignant la nécessité d'intégrer le principe de l'égalité des sexes dans 
tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales par les personnes handicapées,

t) Insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans 
la pauvreté et reconnaissant à cet égard qu'il importe au plus haut point de 
s'attaquer aux effets pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées,

u) Conscients qu'une protection véritable des personnes handicapées suppose 
des conditions de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts 
et principes de la Charte des Nations Unies et sur le respect des instruments 
des droits de l'homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou 
d'occupation étrangère,

v) Reconnaissant qu'il importe que les personnes handicapées aient pleine-
ment accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à 
la santé et à l'éducation ainsi qu'à l'information et à la communication pour 
jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fonda-
mentales,
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w) Conscients que l'individu, étant donné ses obligations envers les autres 
individus et la société à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible 
pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale 
des droits de l'homme,

x) Convaincus que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société 
et a droit à la protection de la société et de l'État et que les personnes 
handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et 
l'aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale 
jouissance de leurs droits par les personnes handicapées,

y) Convaincus qu'une convention internationale globale et intégrée pour la 
promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes 
handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond 
désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu'elle 
favorisera leur participation, sur la base de l'égalité des chances, à tous les 
domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans les 
pays développés comme dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit  :

Article premier Objet

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la 
pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les 
libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le 
respect de leur dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des 
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont 
l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et 
effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.

Article 2 - Définitions

Aux fins de la présente Convention :

On entend par « communication », entre autres, les langues, l'affichage de 
texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports 
multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de 
communication améliorée et  alternative à base de supports écrits, supports audio,



5

langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l'information 
et de la communication accessibles;

On entend par « langue », entre autres, les langues parlées et les langues des 
signes et autres formes de langue non parlée;

On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, 
exclusion ou restriction fondée s de compromettre ou réduire à néant la 
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les 
autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales 
dans les domaines politique,  économique, social, culturel, civil ou autres. La 
discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de 
discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable;

On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements 
nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou 
indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour 
assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de 
l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés 
fondamentales;

On entend par « conception universelle » la conception de produits, 
d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par 
tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni 
conception spéciale. La « conception universelle » n'exclut pas les appareils et 
accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes 
handicapées là où ils sont nécessaires.

Article 3 - Principes généraux

Les principes de la présente Convention sont :

a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris 
la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes;

b) La non-discrimination;

c) La participation et l'intégration pleines et effectives à la société;
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d) Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées 
comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité;

e) L'égalité des chances;

f) L'accessibilité;

g) L'égalité entre les hommes et les femmes;

h) Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le 
respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Article 4 - Obligations générales

1- Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de 
tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes 
les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le 
handicap. À cette fin, ils s'engagent à :

a) Adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou 
autre pour mettre en ouvre les droits reconnus dans la présente Convention;
b) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, 
pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques 
qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;

c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des 
personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les 
programmes;

d) S'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente 
Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent 
conformément à la présente Convention;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée 
sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise 
privée;

f) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, 
services, équipements et installations de conception universelle, selon la 
définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention, qui 
devraient nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre 
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aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et 
l'utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager 
l'incorporation de la conception universelle dans le développement des 
normes et directives;

g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourag-
er l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies - y compris les technologies 
de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils 
et accessoires et les technologies d'assistance - qui soient adaptées aux 
personnes handicapées, en privilégiant les technologies d'un coût abordable;

h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concer-
nant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies 
d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes 
d'assistance, services d'accompagnement et équipements;

i) Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention 
des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes 
handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis 
par ces droits.

2- Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie 
s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, 
dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressive-
ment le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées 
dans la présente Convention qui sont d'application immédiate en vertu du 
droit international.

3- Dans l'élaboration et la mise en ouvre des lois et des politiques adoptées 
aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption 
de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les 
États Parties consultent étroitement et font activement participer ces 
personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisa-
tions qui les représentent.

4- Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux 
dispositions plus favorables à l'exercice des droits des personnes handicapées 
qui peuvent figurer dans la législation d'un État Partie ou dans le droit interna-
tional en vigueur pour cet État. Il ne peut être admis aucune restriction ou 
dérogation aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnus ou 
en vigueur dans un État Partie à la présente Convention en vertu de lois, de 
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conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente 
Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un 
moindre degré.

5- Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni 
exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Article 5 Égalité et non-discrimination

1- Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales 
devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale 
protection et à l'égal bénéfice de la loi.

2- Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le 
handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective 
protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement.

3- Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les États Parties 
prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménage-
ments raisonnables soient apportés.

4- Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer 
l'égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimi-
nation au sens de la présente Convention.

Article 6 - Femmes handicapées

1- Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées 
sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures 
voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égal-
ité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.

2- Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein 
épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin de leur 
garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales énoncés dans la présente Convention.
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Article 7 - Enfants handicapés

1- Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux 
enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de 
toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres 
enfants.

2- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt 
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3- Les États Parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité 
avec les autres enfants, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute 
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en 
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d'obtenir pour 
l'exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.

Article 8 - Sensibilisation

1- Les États Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces 
et appropriées en vue de :

a) Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la 
situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de 
la dignité des personnes handicapées;

b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses 
concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, 
dans tous les domaines;

c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes 
handicapées.

2- Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les États Parties :

a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en 
vue de :

i) Favoriser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes 
handicapées;
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ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une 
conscience sociale plus poussée à leur égard;

iii) Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des 
personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et 
sur le marché du travail;

b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous 
les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des 
personnes handicapées;

c) Encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un 
jour conforme à l'objet de la présente Convention;

d) Encouragent l'organisation de programmes de formation en sensibilisation 
aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.

Article 9 - Accessibilité

1- Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon 
indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États 
Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de 
l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à 
l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies 
de l'information et de la communication, et aux autres équipements et servic-
es ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces 
mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des 
obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent, entre autres :

a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs 
ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales 
et les lieux de travail;

b) Aux services d'information, de communication et autres services, y compris 
les services électroniques et les services d'urgence.

2- Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :

a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives 
relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au 
public et contrôler l'application de ces normes et directives;
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b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des 
services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les 
aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées;

c) Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes 
d'accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées;

d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au 
public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à 
comprendre;

e) Mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animalière et les servic
es de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d'interprètes profes-
sionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès des bâtiments et autres 
installations ouverts au public;

f) Promouvoir d'autres formes appropriées d'aide et d'accompagnement des 
personnes handicapées afin de leur assurer l'accès à l'information;
g) Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et 
technologies de l'information et de la communication, y compris l'Internet;

h) Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de 
systèmes et technologies de l'information et de la communication à un stade 
précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal.

Article 10 - Droit à la vie

Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne 
humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux 
personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les 
autres.

Article 11 - Situations de risque et situations d'urgence humanitaire

Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent 
en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire 
et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures nécessaires 
pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les 
situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et 
les catastrophes naturelles.



12

Article 12 - Reconnaissance de la personnalité juridique dans des 
conditions d'égalité

1- Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la 
reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

2- Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de 
la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les 
autres.

3- Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux 
personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir 
besoin pour exercer leur capacité juridique.

4- Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la 
capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour 
prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. 
Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la 
capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la 
personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent 
lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation 
de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève 
possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe 
indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent 
également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter 
l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne 
concernée.

5- Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent 
toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les 
personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder 
des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux 
mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques 
et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes 
handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
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Article 13 - Accès à la justice

1- Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la 
justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais 
d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin 
de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant 
que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de 
l'enquête et aux autres stades préliminaires.

2- Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la 
justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels 
concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police 
et les personnels pénitentiaires.

Article 14 - Liberté et sécurité de la personne

1- Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base 
de l'égalité avec les autres :

a) Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;

b) Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils 
veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à 
ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de 
liberté.

2- Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont 
privées de leur liberté à l'issue d'une quelconque procédure, aient droit, sur la 
base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit internation-
al des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes 
de la présente Convention, y compris en bénéficiant d'aménagements raison-
nables.

Article 15 - Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants

1- Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une 
personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scienti-
fique.
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2- Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, 
judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l'égalité 
avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la 
torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 16 - Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence 
et à la maltraitance

1- Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, 
sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les 
personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toutes 
formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects 
fondés sur le sexe.

2- Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour 
prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance en 
assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs 
aidants des formes appropriées d'aide et d'accompagnement adaptées au 
sexe et à l'âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des 
services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de dénoncer les 
cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les États Parties veillent à 
ce que les services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du 
handicap des intéressés.

3- Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de 
maltraitance, les États Parties veillent à ce que tous les établissements et 
programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement 
contrôlés par des autorités indépendantes.

4- Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le 
rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la 
réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes 
d'exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, 
notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le 
rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui 
favorise la santé, le bien-être, l'estime de soi, la dignité et l'autonomie de la 
personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à 
l'âge.
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5- Les États Parties mettent en place une législation et des politiques 
efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et 
les enfants, qui garantissent que les cas d'exploitation, de violence et de 
maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l'objet 
d'une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

Article 17 - Protection de l'intégrité de la personne

Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et 
mentale sur la base de l'égalité avec les autres.

Article 18 - Droit de circuler librement et nationalité

1- Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de 
l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir 
librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment 
à ce que les personnes handicapées :

a) Aient le droit d'acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne 
soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur 
handicap;

b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d'obtenir, 
de posséder et d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres 
d'identité ou d'avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les 
procédures d'immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter 
l'exercice du droit de circuler librement;

c) Aient le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le leur;

d) Ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du 
droit d'entrer dans leur propre pays.

2- Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès 
celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure 
du possible, le droit de connaître leurs parents et d'être élevés par eux.
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Article 19 - Autonomie de vie et inclusion dans la société

Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les 
personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté 
de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et 
appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de 
ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, 
notamment en veillant à ce que :

a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de 
l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont 
vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;

b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à 
domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, 
y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la 
société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou 
victimes de ségrégation;

c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale 
soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l'égalité 
avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

Article 20 - Mobilité personnelle

Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité 
personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie 
possible, y compris en :

a) Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les 
modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable;

b) Facilitant l'accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, 
appareils et accessoires, technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou 
animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur 
coût soit abordable;

c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui 
travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité;
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d) Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des 
appareils et accessoires et des technologies d'assistance à prendre en compte 
tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Article 21 - Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information

Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes 
handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y 
compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et 
des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous 
moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente 
Convention. À cette fin, les États Parties :

a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes 
handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous 
des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents 
types de handicap;

b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs 
démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication 
améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessi-
bles de communication de leur choix;

c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à 
la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des 
informations et des services sous des formes accessibles aux personnes 
handicapées et que celles-ci puissent utiliser;

d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs 
informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes 
handicapées;

e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.

Article 22 - Respect de la vie privée

1- Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son 
milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de 
communication ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 
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Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes.

2- Les États Parties protègent la confidentialité des informations personnelles 
et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes 
handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres.

Article 23 - Respect du domicile et de la famille

1- Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour 
éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce 
qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations 
personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à ce que :

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l'âge nubile, 
le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein 
consentement des futurs époux;

b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement 
et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l'espace-
ment des naissances ainsi que le droit d'avoir accès, de façon appropriée pour 
leur âge, à l'information et à l'éducation en matière de procréation et de planifi-
cation familiale; et à ce que les moyens nécessaires à l'exercice de ces droits 
leur soient fournis;

c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, 
sur la base de l'égalité avec les autres.

2- Les États Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes 
handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des 
enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la 
législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la 
considération primordiale. Les États Parties apportent une aide appropriée aux 
personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités parentales.

3- Les États Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits 
égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue 
de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la ségrégation des 
enfants handicapés, les États Parties s'engagent à fournir aux enfants 
handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d'informa-
tions et de services, dont des services d'accompagnement.
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4- Les États Parties veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents 
contre son gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d'un 
contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures 
applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de 
l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison 
de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents.

5- Les États Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en 
mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour 
assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela n'est pas 
possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.

Article 24 - Éducation

1- Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à 
l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur 
la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système 
éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long 
de la vie, des possibilités d'éducation qui visent :

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et 
d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales et de la diversité humaine;

b) L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs 
talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et 
physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2- Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur 
handicap, du système d'enseignement général et à ce que les enfants 
handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'ensei-
gnement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire;

b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les 
autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement 
primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire;
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c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins 
de chacun;

d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseigne-
ment général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation 
effective;

e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans 
des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, 
conformément à l'objectif de pleine intégration.

3- Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité 
d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à 
faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à la 
vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures 
appropriées, et notamment :

a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, 
moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développe-
ment des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les 
pairs et le mentorat;

b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de 
l'identité linguistique des personnes sourdes;

c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles - 
et en particulier les enfants - reçoivent un enseignement dispensé dans la 
langue et par le biais des modes et moyens de communication qui convien-
nent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le 
progrès scolaire et la sociabilisation.

4- Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États Parties prennent des 
mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseig-
nants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille 
et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette 
formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des 
modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des 
techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
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5- Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir 
accès, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, à l'ensei-
gnement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l'enseignement 
pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des 
aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes 
handicapées.

Article 25 - Santé

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de 
jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le 
handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer 
l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y 
compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :

a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou 
d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux 
offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et 
génésique et des programmes de santé publique communautaires;

b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci 
ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services 
de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services 
destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notam-
ment chez les enfants et les personnes âgées;

c) Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que 
possible de leur communauté, y compris en milieu rural;

d) Exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes 
handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et 
notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes 
handicapées concernées; à cette fin, les États Parties mènent des activités de 
formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public 
et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux 
droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes 
handicapées;
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e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre 
des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions 
équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est 
autorisée par le droit national, une assurance-vie;

f) Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services 
médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d'un handicap.

Article 26 - Adaptation et réadaptation

1- Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant 
notamment intervenir l'entraide entre pairs, pour permettre aux personnes 
handicapées d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie, de réaliser 
pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de 
parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects 
de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent 
des services et programmes diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en 
particulier dans les domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation et des 
services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes :

a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une 
évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;

b) Facilitent la participation et l'intégration à la communauté et à tous les 
aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition 
des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y 
compris dans les zones rurales.

2- Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et 
continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services 
d'adaptation et de réadaptation.

3- Les États Parties favorisent l'offre, la connaissance et l'utilisation 
d'appareils et de technologies d'aide, conçus pour les personnes handicapées, 
qui facilitent l'adaptation et la réadaptation.
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Article 27 - Travail et emploi

1- Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de 
l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de 
gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un 
marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et 
accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent 
l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap 
en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des 
mesures législatives, pour notamment :

a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à 
l'emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, 
d'embauche et d'emploi, le maintien dans l'emploi, l'avancement et les 
conditions de sécurité et d'hygiène au travail;

b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de 
l'égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y 
compris l'égalité des chances et l'égalité de rémunération à travail égal, la 
sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le 
harcèlement et des procédures de règlement des griefs;

c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits 
professionnels et syndicaux sur la base de l'égalité avec les autres;

d) Permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux 
programmes d'orientation technique et professionnel, aux services de 
placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la 
population en général;

e) Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement des personnes 
handicapées sur le marché du travail, ainsi que l'aide à la recherche et à 
l'obtention d'un emploi, au maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi;

f) Promouvoir les possibilités d'exercice d'une activité indépendante, l'esprit 
d'entreprise, et l'organisation de coopératives et la création d'entreprise;

g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public;
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h) Favoriser l'emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en 
mettant en ouvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas 
échéant des programmes d'action positive, des incitations et d'autres 
mesures;

i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux 
lieux de travail en faveur des personnes handicapées;

j) Favoriser l'acquisition par les personnes handicapées d'une expérience 
professionnelle sur le marché du travail général;

k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, 
de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi pour les personnes 
handicapées.

2- Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient 
tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur 
la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
Article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale

1- Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un 
niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une 
alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration 
constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées 
pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée 
sur le handicap.

2- Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la 
protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur 
le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir 
l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :

a) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau 
salubre et leur assurer l'accès à des services, appareils et accessoires et 
autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appro-
priés et abordables;
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b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles 
et aux personnes âgées, l'accès aux programmes de protection sociale et aux 
programmes de réduction de la pauvreté;

c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci 
vivent dans la pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais liés au 
handicap, notamment les frais permettant d'assurer adéquatement une 
formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en 
charge de répit;

d) Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements 
sociaux;

e) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et 
prestations de retraite.

Article 29 - Participation à la vie politique et à la vie publique

Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des 
droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les 
autres, et s'engagent :

a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et 
pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de 
l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de 
représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la 
possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres 
mesures :

i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient 
appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser;

ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin 
secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se 
présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que 
d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, 
s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles 
technologies;
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iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées 
en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autoris-
ent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter;

b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes 
handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des 
affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les 
autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment 
par le biais :

i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associa-
tions qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur partici-
pation aux activités et à l'administration des partis politiques;

ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les 
représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhé-
sion à ces organisations.

Article 30 - Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et 
aux sports

1- Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de 
participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et 
prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles :

a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;

b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et 
autres activités culturelles dans des formats accessibles;

c) Aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les 
musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la 
mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture 
nationale.

2- Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux 
personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur 
potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre 
intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société.
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3- Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au 
droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de 
propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou 
discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.

4- Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l'égalité avec les 
autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguis-
tique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.

5- Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de 
l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les 
États Parties prennent des mesures appropriées pour :

a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, 
de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les 
niveaux;

b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d'organiser 
et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient 
spécifiques et d'y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposi-
tion, sur la base de l'égalité avec les autres, de moyens d'entraînements, de 
formations et de ressources appropriés;

c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se 
déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques;

d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de 
l'égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir 
et sportives, y compris dans le système scolaire;

e) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des 
personnes et organismes chargés d'organiser des activités récréatives, de 
tourisme et de loisir et des activités sportives.
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Article 31 - Statistiques et collecte des données

1- Les États Parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y 
compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permet-
tent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la 
présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces 
informations respectent :

a) Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la 
protection des données, afin d'assurer la confidentialité et le respect de la vie 
privée des personnes handicapées;

b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent 
la collecte et l'exploitation des statistiques.

2- Les informations recueillies conformément au présent article sont 
désagrégées, selon qu'il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les 
États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la 
présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les 
personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits.

3- Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent 
à ce qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres 
personnes.

Article 32 - Coopération internationale

1- Les États Parties reconnaissent l'importance de la coopération internation-
ale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour 
la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des 
mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en 
partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes 
et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. 
Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à :

a) Faire en sorte que la coopération internationale - y compris les programmes 
de développement international - prenne en compte les personnes 
handicapées et leur soit accessible;
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b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à 
l'échange et au partage d'informations, d'expériences, de programmes de 
formation et de pratiques de référence;

c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connais-
sances scientifiques et techniques;

d) Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y 
compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies 
d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de technologie.

2- Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'obligation dans 
laquelle se trouve chaque État Partie de s'acquitter des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente Convention.

Article 33 - Application et suivi au niveau national

1- Les États Parties désignent, conformément à leur système de gouverne-
ment, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l'applica-
tion de la présente Convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au 
sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les 
actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents 
niveaux.

2- Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et 
juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, 
un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu'il 
conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l'application de la 
présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils 
tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des 
institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme.

3- La société civile - en particulier les personnes handicapées et les organisa-
tions qui les représentent - est associée et participe pleinement à la fonction 
de suivi.

Article 34 - Comité des droits des personnes handicapées

1- Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ci-après 
dénommé « le Comité ») qui s'acquitte des fonctions définies ci-après;
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2- Le Comité se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, 
de douze experts. Après soixante ratifications et adhésions supplémentaires à 
la Convention, il sera ajouté six membres au Comité, qui atteindra alors sa 
composition maximum de dix-huit membres.

3- Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités 
d'une haute autorité morale et justifiant d'une compétence et d'une expéri-
ence reconnues dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. 
Les États Parties sont invités, lorsqu'ils désignent leurs candidats, à tenir 
dûment compte de la disposition énoncée à l'article 4.3 de la Convention.

4- Les membres du Comité sont élus par les États Parties, compte tenu des 
principes de répartition géographique équitable, de représentation des 
différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de 
représentation équilibrée des sexes et de participation d'experts handicapés.

5- Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de 
candidats désignés par les États Parties parmi leurs ressortissants, lors de 
réunions de la Conférence des États Parties. À ces réunions, où le quorum est 
constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Comité 
les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité 
absolue des votes des représentants des États Parties présents et votants.

6- La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en 
vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de 
chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
invitera par écrit les États Parties à proposer leurs candidats dans un délai de 
deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des 
candidats ainsi désignés, en indiquant les États Parties qui les ont désignés, et 
la communiquera aux États Parties à la présente Convention.

7- Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une 
fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection 
prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les 
noms de ces six membres sont tirés au sort par le Président de la réunion 
visée au paragraphe 5 du présent article.

8- L'élection des six membres additionnels du Comité se fera dans le cadre 
d'élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.
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9- En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute 
autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l'État 
Partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert possédant les 
qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions 
pertinentes du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à 
l'expiration du mandat correspondant.

10- Le Comité adopte son règlement intérieur.

11- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposi-
tion du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires 
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la 
présente Convention et convoque sa première réunion.

12- Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de 
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée 
générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

13- Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités 
accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels 
qu'ils sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention sur les 
privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 35 - Rapports des États Parties

1- Chaque État Partie présente au Comité, par l'entremise du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les 
mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la 
présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai 
de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État 
Partie intéressé.

2- Les États Parties présentent ensuite des rapports complémentaires au 
moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité.

3- Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des 
rapports.
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4- Les États Parties qui ont présenté au Comité un rapport initial détaillé n'ont 
pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite, à répéter les informations 
déjà communiquées. Les États Parties sont invités à établir leurs rapports 
selon une procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la 
disposition énoncée à l'article 4.3 de la présente Convention.

5- Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent 
l'accomplissement des obligations prévues par la présente Convention.

Article 36 - Examen des rapports

1- Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et 
recommandations d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriées et 
qui les transmet à l'État Partie intéressé. Cet État Partie peut communiquer en 
réponse au Comité toutes informations qu'il juge utiles. Le Comité peut 
demander aux États Parties tous renseignements complémentaires relatifs à 
l'application de la présente Convention.

2- En cas de retard important d'un État Partie dans la présentation d'un 
rapport, le Comité peut lui notifier qu'il sera réduit à examiner l'application de 
la présente Convention dans cet État Partie à partir des informations fiables 
dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans 
les trois mois de la notification. Le Comité invitera l'État Partie intéressé à 
participer à cet examen. Si l'État Partie répond en présentant son rapport, les 
dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliqueront.

3- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique les 
rapports à tous les États Parties.

4- Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public 
dans leur propre pays et facilitent l'accès du public aux suggestions et recom-
mandations d'ordre général auxquelles ils ont donné lieu.

5- Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des 
Nations Unies et aux autres organismes compétents, s'il le juge nécessaire, 
les rapports des États Parties contenant une demande ou indiquant un besoin 
de conseils ou d'assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses 
observations et suggestions touchant ladite demande ou indication, afin qu'il 
puisse y être répondu.
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Article 37 - Coopération entre les États Parties et le Comité

1- Les États Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s'acquit-
ter de leur mandat.

2- Dans ses rapports avec les États Parties, le Comité accordera toute l'atten-
tion voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de 
l'application de la présente Convention, notamment par le biais de la coopéra-
tion internationale.

Article 38 - Rapports du Comité avec d'autres organismes et organes

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la 
coopération internationale dans le domaine qu'elle vise :

a) Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le 
droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions 
de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter 
les institutions spécialisées et tous autres organismes qu'il jugera appropriés 
à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les 
domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institu-
tions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter 
des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent 
de leur domaine d'activité;

b) Dans l'accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu'il le 
juge approprié, les autres organes pertinents créés par les traités internation-
aux relatifs aux droits de l'homme en vue de garantir la cohérence de leurs 
directives en matière d'établissement de rapports, de leurs suggestions et de 
leurs recommandations générales respectives et d'éviter les doublons et les 
chevauchements dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 39 - Rapport du Comité

Le Comité rend compte de ses activités à l'Assemblée générale et au Conseil 
économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et 
des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et des 
informations reçus des États Parties. Ces suggestions et ces recommandations 
générales sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas 
échéant, des observations des États Parties.
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Article 40 - Conférence des États Parties

1- Les États Parties se réunissent régulièrement en Conférence des États 
Parties pour examiner toute question concernant l'application de la présente 
Convention.

2- Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention, 
la Conférence des États Parties sera convoquée par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. Ses réunions subséquentes seront convo-
quées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les 
deux ans ou sur décision de la Conférence des États Parties.

Article 41 - Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de 
la présente Convention.

Article 42 - Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et des 
organisations d'intégration régionale au Siège de l'Organisation des Nations 
Unies à New York à compter du 30 mars 2007.

Article 43 - Consentement à être lié

La présente Convention est soumise à la ratification des États et à la confirma-
tion formelle des organisations d'intégration régionale qui l'ont signée. Elle 
sera ouverte à l'adhésion de tout État ou organisation d'intégration régionale 
qui ne l'a pas signée.

Article 44 - Organisations d'intégration régionale

1- Par « organisation d'intégration régionale » on entend toute organisation 
constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États 
membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la 
Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, 
ces organisations indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines 
régis par la Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modifi-
cation importante de l'étendue de leur compétence.



35

2- Dans la présente Convention, les références aux « États Parties » 
s'appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.

3- Aux fins du paragraphe 1 de l'article 45 et des paragraphes 2 et 3 de 
l'article 47, les instruments déposés par les organisations d'intégration région-
ale ne sont pas comptés.

4- Les organisations d'intégration régionale disposent, pour exercer leur droit 
de vote à la Conférence des États Parties dans les domaines qui relèvent de 
leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États 
membres Parties à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de 
vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 45 - Entrée en vigueur

1- La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le 
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2- Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration régionale 
qui ratifieront ou confirmeront formellement la Convention ou y adhéreront 
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la 
Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État 
ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adhésion ou de 
confirmation formelle.

Article 46 - Réserves

1- Les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la présente Convention 
ne sont pas admises.

2- Les réserves peuvent être retirées à tout moment.

Article 47 - Amendements

1- Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et 
le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le 
Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États 
Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convoca-
tion d'une conférence des États Parties en vue d'examiner ces propositions et 
de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette 
communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur  
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de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la 
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amen-
dement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et 
votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation 
des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.

2- Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du 
présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le 
nombre d'instruments d'acceptation atteint les deux tiers du nombre des États 
Parties à la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur 
pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son 
instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les États Parties qui l'ont 
accepté.

3- Si la Conférence des États Parties en décide ainsi par consensus, un amen-
dement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article 
et portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur 
pour tous les États Parties le trentième jour suivant la date à laquelle le 
nombre d'instruments d'acceptation atteint les deux tiers du nombres des 
États Parties à la date de son adoption.

Article 48 - Dénonciation

Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La 
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général 
en a reçu notification.

Article 49 - Format accessible

Le texte de la présente Convention sera diffusé en formats accessibles.

Article 50 - Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente 
Convention font également foi.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs 
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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Convention on the Rights of Persons
with Disabilities

Preamble 

The States Parties to the present Convention,

a) Recalling the principles proclaimed in the Charter of the United Nations 
which recognize the inherent dignity and worth and the equal and inalienable 
rights of all members of the human family as the foundation of freedom, 
justice and peace in the world,

b) Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration of Human 
Rights and in the International Covenants on Human Rights, has proclaimed 
and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth 
therein, without distinction of any kind,

c) Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelated-
ness of all human rights and fundamental freedoms and the need for persons 
with disabilities to be guaranteed their full enjoyment without discrimination,

d) Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Internation-
al Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of the Child, and the 
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families,

e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results 
from the interaction between persons with impairments and attitudinal and 
environmental barriers that hinders their full and effective participation in 
society on an equal basis with others,

f) Recognizing the importance of the principles and policy guidelines contained 
in the World Programme of Action concerning Disabled Persons and in the 
Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabili-
ties in influencing the promotion, formulation and evaluation  of 
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the policies, plans, programmes and actions at the national, regional and 
international levels to further equalize opportunities for persons with disabili-
ties,

g) Emphasizing the importance of mainstreaming disability issues as an 
integral part of relevant strategies of sustainable development,

h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of 
disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,

i) Recognizing further the diversity of persons with disabilities,

j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all 
persons with disabilities, including those who require more intensive support,

k) Concerned that, despite these various instruments and undertakings, 
persons with disabilities continue to face barriers in their participation as equal 
members of society and violations of their human rights in all parts of the 
world,

l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the 
living conditions of persons with disabilities in every country, particularly in 
developing countries,

m) Recognizing the valued existing and potential contributions made by 
persons with disabilities to the overall well-being and diversity of their commu-
nities, and that the promotion of the full enjoyment by persons with disabili-
ties of their human rights and fundamental freedoms and of full participation 
by persons with disabilities will result in their enhanced sense of belonging 
and in significant advances in the human, social and economic development of 
society and the eradication of poverty,

n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual 
autonomy and independence, including the freedom to make their own 
choices,

o) Considering that persons with disabilities should have the opportunity to be 
actively involved in decision-making processes about policies and 
programmes, including those directly concerning them,
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p) Concerned about the difficult conditions faced by persons with disabilities 
who are subject to multiple or aggravated forms of discrimination on the basis 
of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, 
ethnic, indigenous or social origin, property, birth, age or other status,

q) Recognizing that women and girls with disabilities are often at greater risk, 
both within and outside the home, of violence, injury or abuse, neglect or 
negligent treatment, maltreatment or exploitation,

r) Recognizing that children with disabilities should have full enjoyment of all 
human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other 
children, and recalling obligations to that end undertaken by States Parties to 
the Convention on the Rights of the Child,

s) Emphasizing the need to incorporate a gender perspective in all efforts to 
promote the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms by 
persons with disabilities,

t) Highlighting the fact that the majority of persons with disabilities live in 
conditions of poverty, and in this regard recognizing the critical need to 
address the negative impact of poverty on persons with disabilities,

u) Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect 
for the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations 
and observance of applicable human rights instruments are indispensable for 
the full protection of persons with disabilities, in particular during armed 
conflicts and foreign occupation,

v) Recognizing the importance of accessibility to the physical, social, economic 
and cultural environment, to health and education and to information and 
communication, in enabling persons with disabilities to fully enjoy all human 
rights and fundamental freedoms,

w) Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the 
community to which he or she belongs, is under a responsibility to strive for 
the promotion and observance of the rights recognized in the International Bill 
of Human Rights,
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x) Convinced that the family is the natural and fundamental group unit of 
society and is entitled to protection by society and the State, and that persons 
with disabilities and their family members should receive the necessary protec-
tion and assistance to enable families to contribute towards the full and equal 
enjoyment of the rights of persons with disabilities,

y) Convinced that a comprehensive and integral international convention to 
promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities will 
make a significant contribution to redressing the profound social disadvantage 
of persons with disabilities and promote their participation in the civil, 
political, economic, social and cultural spheres with equal opportunities, in 
both developing and developed countries,

Have agreed as follows :

Article 1 - Purpose

The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the 
full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all 
persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.
Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, 
intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers 
may hinder their full and effective participation in society on an equal basis 
with others.

Article 2 - Definitions

For the purposes of the present Convention:

"Communication" includes languages, display of text, Braille, tactile communi-
cation, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-lan-
guage, human-reader and augmentative and alternative modes, means and 
formats of communication, including accessible information and communica-
tion technology;

"Language" includes spoken and signed languages and other forms of non-spo-
ken languages;

"Discrimination on the basis of disability" means any distinction, exclusion or 
restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impair-
ing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with 
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others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, econom-
ic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimina-
tion, including denial of reasonable accommodation; 

"Reasonable accommodation" means necessary and appropriate modification 
and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where 
needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the 
enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and 
fundamental freedoms;

"Universal design" means the design of products, environments, programmes 
and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, 
without the need for adaptation or specialized design. "Universal design" shall 
not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities 
where this is needed.

Article 3 - General principles

The principles of the present Convention shall be:

a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to 
make one's own choices, and independence of persons;

b) Non-discrimination;

c) Full and effective participation and inclusion in society;

d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of 
human diversity and humanity;

e) Equality of opportunity;

f) Accessibility;

g) Equality between men and women;

h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect 
for the right of children with disabilities to preserve their identities.
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Article 4 - General obligations

1- States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all 
human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities 
without discrimination of any kind on the basis of disability. To this end, States 
Parties undertake:

a) To adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for 
the implementation of the rights recognized in the present Convention;

b) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish 
existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimina-
tion against persons with disabilities;

c) To take into account the protection and promotion of the human rights of 
persons with disabilities in all policies and programmes;

d) To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
present Convention and to ensure that public authorities and institutions act 
in conformity with the present Convention;

e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of 
disability by any person, organization or private enterprise;

f) To undertake or promote research and development of universally designed 
goods, services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the present 
Convention, which should require the minimum possible adaptation and the 
least cost to meet the specific needs of a person with disabilities, to promote 
their availability and use, and to promote universal design in the development 
of standards and guidelines;

g) To undertake or promote research and development of, and to promote the 
availability and use of new technologies, including information and communi-
cations technologies, mobility aids, devices and assistive technologies, 
suitable for persons with disabilities, giving priority to technologies at an 
affordable cost;

h) To provide accessible information to persons with disabilities about mobility 
aids, devices and assistive technologies, including new technologies, as well 
as other forms of assistance, support services and facilities;
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i) To promote the training of professionals and staff working with persons with 
disabilities in the rights recognized in this Convention so as to better provide 
the assistance and services guaranteed by those rights.

2- With regard to economic, social and cultural rights, each State Party under-
takes to take measures to the maximum of its available resources and, where 
needed, within the framework of international cooperation, with a view to 
achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice to 
those obligations contained in the present Convention that are immediately 
applicable according to international law.

3- In the development and implementation of legislation and policies to 
implement the present Convention, and in other decision-making processes 
concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall 
closely consult with and actively involve persons with disabilities, including 
children with disabilities, through their representative organizations.

4- Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are 
more conducive to the realization of the rights of persons with disabilities and 
which may be contained in the law of a State Party or international law in force 
for that State. There shall be no restriction upon or derogation from any of the 
human rights and fundamental freedoms recognized or existing in any State 
Party to the present Convention pursuant to law, conventions, regulation or 
custom on the pretext that the present Convention does not recognize such 
rights or freedoms or that it recognizes them to a lesser extent.

5- The provisions of the present Convention shall extend to all parts of federal 
states without any limitations or exceptions.

Article 5 - Equality and non-discrimination

1- States Parties recognize that all persons are equal before and under the law 
and are entitled without any discrimination to the equal protection and equal 
benefit of the law.

2- States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and 
guarantee to persons with disabilities equal and effective legal protection 
against discrimination on all grounds.
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3- In order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties 
shall take all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is 
provided.

4- Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto 
equality of persons with disabilities shall not be considered discrimination 
under the terms of the present Convention.

Article 6 - Women with disabilities

1- States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject 
to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure 
the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental 
freedoms.

2- States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full develop-
ment, advancement and empowerment of women, for the purpose of guaran-
teeing them the exercise and enjoyment of the human rights and fundamental 
freedoms set out in the present Convention.

Article 7 - Children with disabilities

1- States Parties shall take all necessary measures to ensure the full 
enjoyment by children with disabilities of all human rights and fundamental 
freedoms on an equal basis with other children.

2- In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the 
child shall be a primary consideration.

3- States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to 
express their views freely on all matters affecting them, their views being 
given due weight in accordance with their age and maturity, on an equal basis 
with other children, and to be provided with disability and age-appropriate 
assistance to realize that right.

Article 8 - Awareness-raising

1- States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate 
measures:
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a) To raise awareness throughout society, including at the family level, regard-
ing persons with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of 
persons with disabilities;

b) To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to 
persons with disabilities, including those based on sex and age, in all areas of 
life;

c) To promote awareness of the capabilities and contributions of persons with 
disabilities.

2- Measures to this end include:

a) Initiating and maintaining effective public awareness campaigns designed:

i) To nurture receptiveness to the rights of persons with disabilities;

ii) To promote positive perceptions and greater social awareness towards 
persons with disabilities;

iii) To promote recognition of the skills, merits and abilities of persons with 
disabilities, and of their contributions to the workplace and the labour market;

b) Fostering at all levels of the education system, including in all children from 
an early age, an attitude of respect for the rights of persons with disabilities;

c) Encouraging all organs of the media to portray persons with disabilities in a 
manner consistent with the purpose of the present Convention;

d) Promoting awareness-training programmes regarding persons with disabili-
ties and the rights of persons with disabilities.

Article 9 - Accessibility

1- To enable persons with disabilities to live independently and participate 
fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to 
ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to 
the physical environment, to transportation, to information and communica-
tions, including information and communications technologies and systems, 
and to other facilities and services open or provided to the public, both in 
urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification
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and  elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter 
alia:

a) Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, 
including schools, housing, medical facilities and workplaces;

b) Information, communications and other services, including electronic servic-
es and emergency services.

2- States Parties shall also take appropriate measures to:

a) Develop, promulgate and monitor the implementation of minimum 
standards and guidelines for the accessibility of facilities and services open or 
provided to the public;

b) Ensure that private entities that offer facilities and services which are open 
or provided to the public take into account all aspects of accessibility for 
persons with disabilities;

c) Provide training for stakeholders on accessibility issues facing persons with 
disabilities;

d) Provide in buildings and other facilities open to the public signage in Braille 
and in easy to read and understand forms;

e) Provide forms of live assistance and intermediaries, including guides, 
readers and professional sign language interpreters, to facilitate accessibility 
to buildings and other facilities open to the public;

f) Promote other appropriate forms of assistance and support to persons with 
disabilities to ensure their access to information;

g) Promote access for persons with disabilities to new information and commu-
nications technologies and systems, including the Internet;

h) Promote the design, development, production and distribution of accessible 
information and communications technologies and systems at an early stage, 
so that these technologies and systems become accessible at minimum cost.
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Article 10 - Right to life

States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to life 
and shall take all necessary measures to ensure its effective enjoyment by 
persons with disabilities on an equal basis with others.

Article 11 - Situations of risk and humanitarian emergencies

States Parties shall take, in accordance with their obligations under interna-
tional law, including international humanitarian law and international human 
rights law, all necessary measures to ensure the protection and safety of 
persons with disabilities in situations of risk, including situations of armed 
conflict, humanitarian emergencies and the occurrence of natural disasters.

Article 12 - Equal recognition before the law

1- States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recog-
nition everywhere as persons before the law.

2- States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal 
capacity on an equal basis with others in all aspects of life.

3- States Parties shall take appropriate measures to provide access by 
persons with disabilities to the support they may require in exercising their 
legal capacity.

4- States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of 
legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent 
abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards 
shall ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect 
the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest 
and undue influence, are proportional and tailored to the person's circumstanc-
es, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a 
competent, independent and impartial authority or judicial body. The 
safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect 
the person's rights and interests.

5- Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropri-
ate and effective measures to ensure the equal right of persons with disabili-
ties to own or inherit property, to control their own financial affairs and to 
have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial 
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credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily 
deprived of their property.

Article 13 - Access to justice

1- States Parties shall ensure effective access to justice for persons with 
disabilities on an equal basis with others, including through the provision of 
procedural and age-appropriate accommodations, in order to facilitate their 
effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all 
legal proceedings, including at investigative and other preliminary stages.

2- In order to help to ensure effective access to justice for persons with disabil-
ities, States Parties shall promote appropriate training for those working in the 
field of administration of justice, including police and prison staff.

Article 14 - Liberty and security of the person

1- States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal basis 
with others:

a) Enjoy the right to liberty and security of person;

b) Are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any 
deprivation of liberty is in conformity with the law, and that the existence of a 
disability shall in no case justify a deprivation of liberty.

2- States Parties shall ensure that if persons with disabilities are deprived of 
their liberty through any process, they are, on an equal basis with others, 
entitled to guarantees in accordance with international human rights law and 
shall be treated in compliance with the objectives and principles of this 
Convention, including by provision of reasonable accommodation.

Article 15 - Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment

1- No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his 
or her free consent to medical or scientific experimentation.
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2- States Parties shall take all effective legislative, administrative, judicial or 
other measures to prevent persons with disabilities, on an equal basis with 
others, from being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment.

Article 16 - Freedom from exploitation, violence and abuse

1- States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social, 
educational and other measures to protect persons with disabilities, both 
within and outside the home, from all forms of exploitation, violence and 
abuse, including their gender-based aspects.

2- States Parties shall also take all appropriate measures to prevent all forms 
of exploitation, violence and abuse by ensuring, inter alia, appropriate forms 
of gender- and age-sensitive assistance and support for persons with disabili-
ties and their families and caregivers, including through the provision of 
information and education on how to avoid, recognize and report instances of 
exploitation, violence and abuse. States Parties shall ensure that protection 
services are age-, gender- and disability-sensitive.

3- In order to prevent the occurrence of all forms of exploitation, violence and 
abuse, States Parties shall ensure that all facilities and programmes designed 
to serve persons with disabilities are effectively monitored by independent 
authorities.

4- States Parties shall take all appropriate measures to promote the physical, 
cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of 
persons with disabilities who become victims of any form of exploitation, 
violence or abuse, including through the provision of protection services. Such 
recovery and reintegration shall take place in an environment that fosters the 
health, welfare, self-respect, dignity and autonomy of the person and takes 
into account gender- and age-specific needs.

5- States Parties shall put in place effective legislation and policies, including 
women- and child-focused legislation and policies, to ensure that instances of 
exploitation, violence and abuse against persons with disabilities are identi-
fied, investigated and, where appropriate, prosecuted.
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Article 17 - Protecting the integrity of the person

Every person with disabilities has a right to respect for his or her physical and 
mental integrity on an equal basis with others.

Article 18 - Liberty of movement and nationality

1- States Parties shall recognize the rights of persons with disabilities to 
liberty of movement, to freedom to choose their residence and to a nationali-
ty, on an equal basis with others, including by ensuring that persons with 
disabilities:

a) Have the right to acquire and change a nationality and are not deprived of 
their nationality arbitrarily or on the basis of disability;

b) Are not deprived, on the basis of disability, of their ability to obtain, possess 
and utilize documentation of their nationality or other documentation of identi-
fication, or to utilize relevant processes such as immigration proceedings, that 
may be needed to facilitate exercise of the right to liberty of movement;

c) Are free to leave any country, including their own;

d) Are not deprived, arbitrarily or on the basis of disability, of the right to enter 
their own country.

2- Children with disabilities shall be registered immediately after birth and 
shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality 
and, as far as possible, the right to know and be cared for by their parents.

Article 19 - Living independently and being included in the community

States Parties to this Convention recognize the equal right of all persons with 
disabilities to live in the community, with choices equal to others, and shall 
take effective and appropriate measures to facilitate full enjoyment by 
persons with disabilities of this right and their full inclusion and participation 
in the community, including by ensuring that:

a) Persons with disabilities have the opportunity to choose their place of 
residence and where and with whom they live on an equal basis with others 
and are not obliged to live in a particular living arrangement;
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b) Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and 
other community support services, including personal assistance necessary to 
support living and inclusion in the community, and to prevent isolation or 
segregation from the community;

c) Community services and facilities for the general population are available 
on an equal basis to persons with disabilities and are responsive to their 
needs.

Article 20 - Personal mobility

States Parties shall take effective measures to ensure personal mobility with 
the greatest possible independence for persons with disabilities, including by:

a) Facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner 
and at the time of their choice, and at affordable cost;

b) Facilitating access by persons with disabilities to quality mobility aids, 
devices, assistive technologies and forms of live assistance and intermediar-
ies, including by making them available at affordable cost;

c) Providing training in mobility skills to persons with disabilities and to special-
ist staff working with persons with disabilities;

d) Encouraging entities that produce mobility aids, devices and assistive 
technologies to take into account all aspects of mobility for persons with 
disabilities.

Article 21 - Freedom of expression and opinion, and access to 
information

States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with 
disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, includ-
ing the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal 
basis with others and through all forms of communication of their choice, as 
defined in article 2 of the present Convention, including by:

a) Providing information intended for the general public to persons with disabil-
ities in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of 
disabilities in a timely manner and without additional cost;
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b) Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative 
and alternative communication, and all other accessible means, modes and 
formats of communication of their choice by persons with disabilities in official 
interactions;

c) Urging private entities that provide services to the general public, including 
through the Internet, to provide information and services in accessible and 
usable formats for persons with disabilities;

d) Encouraging the mass media, including providers of information through 
the Internet, to make their services accessible to persons with disabilities;

e) Recognizing and promoting the use of sign languages.

Article 22 - Respect for privacy

1- No person with disabilities, regardless of place of residence or living 
arrangements, shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his 
or her privacy, family, or correspondence or other types of communication or 
to unlawful attacks on his or her honour and reputation. Persons with disabili-
ties have the right to the protection of the law against such interference or 
attacks.

2- States Parties shall protect the privacy of personal, health and rehabilita-
tion information of persons with disabilities on an equal basis with others.

Article 23 - Respect for home and the family

1- States Parties shall take effective and appropriate measures to eliminate 
discrimination against persons with disabilities in all matters relating to 
marriage, family, parenthood and relationships, on an equal basis with others, 
so as to ensure that:

a) The right of all persons with disabilities who are of marriageable age to 
marry and to found a family on the basis of free and full consent of the intend-
ing spouses is recognized;

b) The rights of persons with disabilities to decide freely and responsibly on the 
number and spacing of their children and to have access to age-appropriate 
information, reproductive and family planning education are recognized, and the 
means necessary to enable them to exercise these rights are provided;
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c) Persons with disabilities, including children, retain their fertility on an equal 
basis with others.

2- States Parties shall ensure the rights and responsibilities of persons with 
disabilities, with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of 
children or similar institutions, where these concepts exist in national legisla-
tion; in all cases the best interests of the child shall be paramount. States 
Parties shall render appropriate assistance to persons with disabilities in the 
performance of their child-rearing responsibilities.

3- States Parties shall ensure that children with disabilities have equal rights 
with respect to family life. With a view to realizing these rights, and to prevent 
concealment, abandonment, neglect and segregation of children with disabili-
ties, States Parties shall undertake to provide early and comprehensive 
information, services and support to children with disabilities and their 
families.

4- States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or 
her parents against their will, except when competent authorities subject to 
judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, 
that such separation is necessary for the best interests of the child. In no case 
shall a child be separated from parents on the basis of a disability of either the 
child or one or both of the parents.

5- States Parties shall, where the immediate family is unable to care for a child 
with disabilities, undertake every effort to provide alternative care within the 
wider family, and failing that, within the community in a family setting.

Article 24 - Education

1- States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. 
With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of 
equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at 
all levels and life long learning directed to:

a) The full development of human potential and sense of dignity and 
self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental 
freedoms and human diversity;
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b) The development by persons with disabilities of their personality, talents 
and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest 
potential;

c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.

2- In realizing this right, States Parties shall ensure that:

a) Persons with disabilities are not excluded from the general education 
system on the basis of disability, and that children with disabilities are not 
excluded from free and compulsory primary education, or from secondary 
education, on the basis of disability;

b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary 
education and secondary education on an equal basis with others in the 
communities in which they live;

c) Reasonable accommodation of the individual's requirements is provided;

d) Persons with disabilities receive the support required, within the general 
education system, to facilitate their effective education;

e) Effective individualized support measures are provided in environments 
that maximize academic and social development, consistent with the goal of 
full inclusion.

3- States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social 
development skills to facilitate their full and equal participation in education 
and as members of the community. To this end, States Parties shall take appro-
priate measures, including:

a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and 
alternative modes, means and formats of communication and orientation and 
mobility skills, and facilitating peer support and mentoring;

b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic 
identity of the deaf community;

c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are 
blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages and 
modes and means of communication for the individual, and in environments
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which maximize academic and social development.

4- In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take 
appropriate measures to employ teachers, including teachers with disabilities, 
who are qualified in sign language and/or Braille, and to train professionals 
and staff who work at all levels of education. Such training shall incorporate 
disability awareness and the use of appropriate augmentative and alternative 
modes, means and formats of communication, educational techniques and 
materials to support persons with disabilities.

5- States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access 
general tertiary education, vocational training, adult education and lifelong 
learning without discrimination and on an equal basis with others. To this end, 
States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided to 
persons with disabilities.

Article 25 - Health

States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the 
enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination 
on the basis of disability. States Parties shall take all appropriate measures to 
ensure access for persons with disabilities to health services that are 
gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In particular, States 
Parties shall:

a) Provide persons with disabilities with the same range, quality and standard 
of free or affordable health care and programmes as provided to other 
persons, including in the area of sexual and reproductive health and popula-
tion-based public health programmes;

b) Provide those health services needed by persons with disabilities specifical-
ly because of their disabilities, including early identification and intervention 
as appropriate, and services designed to minimize and prevent further disabili-
ties, including among children and older persons;

c) Provide these health services as close as possible to people's own communi-
ties, including in rural areas;
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d) Require health professionals to provide care of the same quality to persons 
with disabilities as to others, including on the basis of free and informed 
consent by, inter alia, raising awareness of the human rights, dignity, autono-
my and needs of persons with disabilities through training and the promulga-
tion of ethical standards for public and private health care;

e) Prohibit discrimination against persons with disabilities in the provision of 
health insurance, and life insurance where such insurance is permitted by 
national law, which shall be provided in a fair and reasonable manner;

f) Prevent discriminatory denial of health care or health services or food and 
fluids on the basis of disability.

Article 26 - Habilitation and rehabilitation

1- States Parties shall take effective and appropriate measures, including 
through peer support, to enable persons with disabilities to attain and 
maintain maximum independence, full physical, mental, social and vocational 
ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, 
States Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive habilita-
tion and rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of 
health, employment, education and social services, in such a way that these 
services and programmes:

a) Begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary 
assessment of individual needs and strengths;

b) Support participation and inclusion in the community and all aspects of 
society, are voluntary, and are available to persons with disabilities as close as 
possible to their own communities, including in rural areas.

2- States Parties shall promote the development of initial and continuing 
training for professionals and staff working in habilitation and rehabilitation 
services.

3- States Parties shall promote the availability, knowledge and use of assistive 
devices and technologies, designed for persons with disabilities, as they relate 
to habilitation and rehabilitation.
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Article 27 - Work and employment

1- States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an 
equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a 
living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environ-
ment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. States 
Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work, includ-
ing for those who acquire a disability during the course of employment, by 
taking appropriate steps, including through legislation, to, inter alia:

a) Prohibit discrimination on the basis of disability with regard to all matters 
concerning all forms of employment, including conditions of recruitment, 
hiring and employment, continuance of employment, career advancement and 
safe and healthy working conditions;

b) Protect the rights of persons with disabilities, on an equal basis with others, 
to just and favourable conditions of work, including equal opportunities and 
equal remuneration for work of equal value, safe and healthy working 
conditions, including protection from harassment, and the redress of grievanc-
es;

c) Ensure that persons with disabilities are able to exercise their labour and 
trade union rights on an equal basis with others;

d) Enable persons with disabilities to have effective access to general technical 
and vocational guidance programmes, placement services and vocational and 
continuing training;

e) Promote employment opportunities and career advancement for persons 
with disabilities in the labour market, as well as assistance in finding, obtain-
ing, maintaining and returning to employment;

f) Promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the develop-
ment of cooperatives and starting one's own business;

g) Employ persons with disabilities in the public sector;
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h) Promote the employment of persons with disabilities in the private sector 
through appropriate policies and measures, which may include affirmative 
action programmes, incentives and other measures;

i) Ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabili-
ties in the workplace;

j) Promote the acquisition by persons with disabilities of work experience in 
the open labour market;

k) Promote vocational and professional rehabilitation, job retention and 
return-to-work programmes for persons with disabilities.

2- States Parties shall ensure that persons with disabilities are not held in 
slavery or in servitude, and are protected, on an equal basis with others, from 
forced or compulsory labour.

Article 28 - Adequate standard of living and social protection

1- States Parties recognize the right of persons with disabilities to an adequate 
standard of living for themselves and their families, including adequate food, 
clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions, 
and shall take appropriate steps to safeguard and promote the realization of 
this right without discrimination on the basis of disability.

2- States Parties recognize the right of persons with disabilities to social 
protection and to the enjoyment of that right without discrimination on the 
basis of disability, and shall take appropriate steps to safeguard and promote 
the realization of this right, including measures:

a) To ensure equal access by persons with disabilities to clean water services, 
and to ensure access to appropriate and affordable services, devices and 
other assistance for disability-related needs;

b) To ensure access by persons with disabilities, in particular women and girls 
with disabilities and older persons with disabilities, to social protection 
programmes and poverty reduction programmes;
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c) To ensure access by persons with disabilities and their families living in 
situations of poverty to assistance from the State with disability-related 
expenses, including adequate training, counselling, financial assistance and 
respite care;

d) To ensure access by persons with disabilities to public housing 
programmes;

e) To ensure equal access by persons with disabilities to retirement benefits 
and programmes.

Article 29 - Participation in political and public life

States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights and 
the opportunity to enjoy them on an equal basis with others, and shall under-
take to:

a) Ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in 
political and public life on an equal basis with others, directly or through freely 
chosen representatives, including the right and opportunity for persons with 
disabilities to vote and be elected, inter alia, by:

i) Ensuring that voting procedures, facilities and materials are appropriate, 
accessible and easy to understand and use;

ii) Protecting the right of persons with disabilities to vote by secret ballot in 
elections and public referendums without intimidation, and to stand for 
elections, to effectively hold office and perform all public functions at all levels 
of government, facilitating the use of assistive and new technologies where 
appropriate;

iii) Guaranteeing the free expression of the will of persons with disabilities as 
electors and to this end, where necessary, at their request, allowing 
assistance in voting by a person of their own choice;

b) Promote actively an environment in which persons with disabilities can 
effectively and fully participate in the conduct of public affairs, without discrim-
ination and on an equal basis with others, and encourage their participation in 
public affairs, including:
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i) Participation in non-governmental organizations and associations concerned 
with the public and political life of the country, and in the activities and admin-
istration of political parties;

ii) Forming and joining organizations of persons with disabilities to represent 
persons with disabilities at international, national, regional and local levels.

Article 30 - Participation in cultural life, recreation, leisure and sport

1- States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part on 
an equal basis with others in cultural life, and shall take all appropriate 
measures to ensure that persons with disabilities:

a) Enjoy access to cultural materials in accessible formats;

b) Enjoy access to television programmes, films, theatre and other cultural 
activities, in accessible formats;

c) Enjoy access to places for cultural performances or services, such as 
theatres, museums, cinemas, libraries and tourism services, and, as far as 
possible, enjoy access to monuments and sites of national cultural importance.

2- States Parties shall take appropriate measures to enable persons with disabili-
ties to have the opportunity to develop and utilize their creative, artistic and 
intellectual potential, not only for their own benefit, but also for the enrichment 
of society.

3- States Parties shall take all appropriate steps, in accordance with international 
law, to ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute 
an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons with disabilities to 
cultural materials.

4- Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others, to 
recognition and support of their specific cultural and linguistic identity, including 
sign languages and deaf culture.

5- With a view to enabling persons with disabilities to participate on an equal 
basis with others in recreational, leisure and sporting activities, States Parties 
shall take appropriate measures:
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a) To encourage and promote the participation, to the fullest extent possible, 
of persons with disabilities in mainstream sporting activities at all levels;

b) To ensure that persons with disabilities have an opportunity to organize, 
develop and participate in disability-specific sporting and recreational 
activities and, to this end, encourage the provision, on an equal basis with 
others, of appropriate instruction, training and resources;

c) To ensure that persons with disabilities have access to sporting, recreation-
al and tourism venues;

d) To ensure that children with disabilities have equal access with other 
children to participation in play, recreation and leisure and sporting activities, 
including those activities in the school system;

e) To ensure that persons with disabilities have access to services from those 
involved in the organization of recreational, tourism, leisure and sporting 
activities.

Article 31 - Statistics and data collection

1- States Parties undertake to collect appropriate information, including 
statistical and research data, to enable them to formulate and implement 
policies to give effect to the present Convention. The process of collecting and 
maintaining this information shall:

a) Comply with legally established safeguards, including legislation on data 
protection, to ensure confidentiality and respect for the privacy of persons 
with disabilities;
(b) Comply with internationally accepted norms to protect human rights and 
fundamental freedoms and ethical principles in the collection and use of 
statistics.

2- The information collected in accordance with this article shall be disaggre-
gated, as appropriate, and used to help assess the implementation of States 
Parties' obligations under the present Convention and to identify and address 
the barriers faced by persons with disabilities in exercising their rights.

3- States Parties shall assume responsibility for the dissemination of these 
statistics and ensure their accessibility to persons with disabilities and others.
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Article 32 - International cooperation

1- States Parties recognize the importance of international cooperation and its 
promotion, in support of national efforts for the realization of the purpose and 
objectives of the present Convention, and will undertake appropriate and 
effective measures in this regard, between and among States and, as appropri-
ate, in partnership with relevant international and regional organizations and 
civil society, in particular organizations of persons with disabilities. Such 
measures could include, inter alia:

a) Ensuring that international cooperation, including international develop-
ment programmes, is inclusive of and accessible to persons with disabilities;

b) Facilitating and supporting capacity-building, including through the 
exchange and sharing of information, experiences, training programmes and 
best practices;

c) Facilitating cooperation in research and access to scientific and technical 
knowledge;

d) Providing, as appropriate, technical and economic assistance, including by 
facilitating access to and sharing of accessible and assistive technologies, and 
through the transfer of technologies.

2- The provisions of this article are without prejudice to the obligations of each 
State Party to fulfil its obligations under the present Convention.

Article 33 - National implementation and monitoring

1- States Parties, in accordance with their system of organization, shall 
designate one or more focal points within government for matters relating to 
the implementation of the present Convention, and shall give due considera-
tion to the establishment or designation of a coordination mechanism within 
government to facilitate related action in different sectors and at different 
levels.

2- States Parties shall, in accordance with their legal and administrative 
systems, maintain, strengthen, designate or establish within the State Party, 
a framework, including one or more independent mechanisms, as appropriate, 
to promote, protect and monitor implementation of the present Convention. 
When designating or establishing such a mechanism, States Parties shall take 
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into account the principles relating to the status and functioning of national 
institutions for protection and promotion of human rights.

3- Civil society, in particular persons with disabilities and their representative 
organizations, shall be involved and participate fully in the monitoring 
process.

Article 34 - Committee on the Rights of Persons with Disabilities

1- There shall be established a Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities (hereafter referred to as "the Committee"), which shall carry out 
the functions hereinafter provided.

2- The Committee shall consist, at the time of entry into force of the present 
Convention, of twelve experts. After an additional sixty ratifications or 
accessions to the Convention, the membership of the Committee shall 
increase by six members, attaining a maximum number of eighteen members.

3- The members of the Committee shall serve in their personal capacity and 
shall be of high moral standing and recognized competence and experience in 
the field covered by the present Convention. When nominating their 
candidates, States Parties are invited to give due consideration to the 
provision set out in article 4.3 of the present Convention.

4- The members of the Committee shall be elected by States Parties, consider-
ation being given to equitable geographical distribution, representation of the 
different forms of civilization and of the principal legal systems, balanced 
gender representation and participation of experts with disabilities.

5- The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list 
of persons nominated by the States Parties from among their nationals at 
meetings of the Conference of States Parties. At those meetings, for which 
two thirds of States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to 
the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an 
absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present 
and voting. 
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6- The initial election shall be held no later than six months after the date of 
entry into force of the present Convention. At least four months before the 
date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall 
address a letter to the States Parties inviting them to submit the nominations 
within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in 
alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the State Parties 
which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the 
present Convention.

7- The members of the Committee shall be elected for a term of four years. 
They shall be eligible for re-election once. However, the term of six of the 
members elected at the first election shall expire at the end of two years; 
immediately after the first election, the names of these six members shall be 
chosen by lot by the chairperson of the meeting referred to in paragraph 5 of 
this article.

8- The election of the six additional members of the Committee shall be held 
on the occasion of regular elections, in accordance with the relevant 
provisions of this article.

9- If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other 
cause she or he can no longer perform her or his duties, the State Party which 
nominated the member shall appoint another expert possessing the qualifica-
tions and meeting the requirements set out in the relevant provisions of this 
article, to serve for the remainder of the term.

10- The Committee shall establish its own rules of procedure.

11- The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary 
staff and facilities for the effective performance of the functions of the Commit-
tee under the present Convention, and shall convene its initial meeting.

12- With the approval of the General Assembly, the members of the Commit-
tee established under the present Convention shall receive emoluments from 
United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may 
decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.

13- The members of the Committee shall be entitled to the facilities, privileges 
and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in 
the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of 
the United Nations.
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Article 35 - Reports by States Parties

1- Each State Party shall submit to the Committee, through the Secretary-Gen-
eral of the United Nations, a comprehensive report on measures taken to give 
effect to its obligations under the present Convention and on the progress 
made in that regard, within two years after the entry into force of the present 
Convention for the State Party concerned.

2- Thereafter, States Parties shall submit subsequent reports at least every 
four years and further whenever the Committee so requests.

3- The Committee shall decide any guidelines applicable to the content of the 
reports.

4- A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the 
Committee need not, in its subsequent reports, repeat information previously 
provided. When preparing reports to the Committee, States Parties are invited 
to consider doing so in an open and transparent process and to give due 
consideration to the provision set out in article 4.3 of the present Convention.

5- Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of 
fulfilment of obligations under the present Convention.

Article 36 - Consideration of reports

1- Each report shall be considered by the Committee, which shall make such 
suggestions and general recommendations on the report as it may consider 
appropriate and shall forward these to the State Party concerned. The State 
Party may respond with any information it chooses to the Committee. The 
Committee may request further information from States Parties relevant to 
the implementation of the present Convention.

2- If a State Party is significantly overdue in the submission of a report, the 
Committee may notify the State Party concerned of the need to examine the 
implementation of the present Convention in that State Party, on the basis of 
reliable information available to the Committee, if the relevant report is not 
submitted within three months following the notification. The Committee shall 
invite the State Party concerned to participate in such examination. Should 
the State Party respond by submitting the relevant report, the provisions of 
paragraph 1 of this article will apply.
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3- The Secretary-General of the United Nations shall make available the 
reports to all States Parties.

4- States Parties shall make their reports widely available to the public in their 
own countries and facilitate access to the suggestions and general recommen-
dations relating to these reports.

5- The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the 
specialized agencies, funds and programmes of the United Nations, and other 
competent bodies, reports from States Parties in order to address a request or 
indication of a need for technical advice or assistance contained therein, along 
with the Committee's observations and recommendations, if any, on these 
requests or indications.

Article 37 - Cooperation between States Parties and the Committee

1- Each State Party shall cooperate with the Committee and assist its 
members in the fulfilment of their mandate.

2- In its relationship with States Parties, the Committee shall give due consid-
eration to ways and means of enhancing national capacities for the implemen-
tation of the present Convention, including through international cooperation.

Article 38 - Relationship of the Committee with other bodies

In order to foster the effective implementation of the present Convention and 
to encourage international cooperation in the field covered by the present 
Convention:

a) The specialized agencies and other United Nations organs shall be entitled 
to be represented at the consideration of the implementation of such 
provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. 
The Committee may invite the specialized agencies and other competent 
bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the 
implementation of the Convention in areas falling within the scope of their 
respective mandates. The Committee may invite specialized agencies and 
other United Nations organs to submit reports on the implementation of the 
Convention in areas falling within the scope of their activities;
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b) The Committee, as it discharges its mandate, shall consult, as appropriate, 
other relevant bodies instituted by international human rights treaties, with a 
view to ensuring the consistency of their respective reporting guidelines, 
suggestions and general recommendations, and avoiding duplication and 
overlap in the performance of their functions.

Article 39 - Report of the Committee

The Committee shall report every two years to the General Assembly and to 
the Economic and Social Council on its activities, and may make suggestions 
and general recommendations based on the examination of reports and 
information received from the States Parties. Such suggestions and general 
recommendations shall be included in the report of the Committee together 
with comments, if any, from States Parties.

Article 40 - Conference of States Parties

1- The States Parties shall meet regularly in a Conference of States Parties in 
order to consider any matter with regard to the implementation of the present 
Convention.

2- No later than six months after the entry into force of the present Conven-
tion, the Conference of the States Parties shall be convened by the Secre-
tary-General of the United Nations. The subsequent meetings shall be 
convened by the Secretary-General of the United Nations biennially or upon 
the decision of the Conference of States Parties.

Article 41 - Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the 
present Convention.

Article 42 - Signature

The present Convention shall be open for signature by all States and by region-
al integration organizations at United Nations Headquarters in New York as of 
30 March 2007.
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Article 43 - Consent to be bound

The present Convention shall be subject to ratification by signatory States and 
to formal confirmation by signatory regional integration organizations. It shall 
be open for accession by any State or regional integration organization which 
has not signed the Convention.

Article 44 - Regional integration organizations

1- "Regional integration organization" shall mean an organization constituted 
by sovereign States of a given region, to which its member States have 
transferred competence in respect of matters governed by this Convention. 
Such organizations shall declare, in their instruments of formal confirmation 
or accession, the extent of their competence with respect to matters governed 
by this Convention. Subsequently, they shall inform the depositary of any 
substantial modification in the extent of their competence.

2- References to "States Parties" in the present Convention shall apply to such 
organizations within the limits of their competence.

3- For the purposes of article 45, paragraph 1, and article 47, paragraphs 2 
and 3, any instrument deposited by a regional integration organization shall 
not be counted.

4- Regional integration organizations, in matters within their competence, 
may exercise their right to vote in the Conference of States Parties, with a 
number of votes equal to the number of their member States that are Parties 
to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if 
any of its member States exercises its right, and vice versa.

Article 45 - Entry into force

1- The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the 
deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.

2- For each State or regional integration organization ratifying, formally 
confirming or acceding to the Convention after the deposit of the twentieth 
such instrument, the Convention shall enter into force on the thirtieth day 
after the deposit of its own such instrument.
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Article 46 - Reservations

1- Reservations incompatible with the object and purpose of the present 
Convention shall not be permitted.

2- Reservations may be withdrawn at any time.

Article 47 - Amendments

1- Any State Party may propose an amendment to the present Convention and 
submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-Gener-
al shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a 
request to be notified whether they favour a conference of States Parties for 
the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, 
within four months from the date of such communication, at least one third of 
the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall 
convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amend-
ment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and 
voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly 
for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.

2- An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of 
this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instru-
ments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States 
Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment 
shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the 
deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding 
only on those States Parties which have accepted it.

3- If so decided by the Conference of States Parties by consensus, an amend-
ment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article 
which relates exclusively to articles 34, 38, 39 and 40 shall enter into force for 
all States Parties on the thirtieth day after the number of instruments of 
acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at 
the date of adoption of the amendment.
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Article 48 - Denunciation

A State Party may denounce the present Convention by written notification to 
the Secretary-General of the United Nations. The denunciation shall become 
effective one year after the date of receipt of the notification by the Secre-
tary-General.

Article 49 - Accessible format

The text of the present Convention shall be made available in accessible 
formats.

Article 50 - Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the 
present Convention shall be equally authentic.
In witness thereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized 
thereto by their respective Governments, have signed the present 
Convention.




